
حبـــس سلال وأيحـــيى.. امتحـــان منظومـــة
ية العدالة الجزائر

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

شهــدت الجــزائر الأربعــاء والخميــس لحظــات تاريخيــة بعــد إيــداع أحمــد أويحــيى وعبــد المالــك سلال،
يــز بوتفليقــة، الســجن بتهم فســاد يرين الأولين الســابقين للرئيــس المســتقيل اضطرارًا  عبد العز الــوز
 وتبديـــد أمـــوال عموميـــة، قبـــل أســـبوع مـــن إطفـــاء الحـــراك الشعـــبي الـــذي تعرفـــه البلاد منـــد
فبراير المــاضي شهــره الثــالث، والــذي مــا زال ينتظــر إلى اليــوم  أن يكــون تحقيــق مطــالبه السياســية في

مستوى الاستجابة لمطالبه القضائية التي تشمل أيضًا محاسبة الرئيس السابق.

وبعد أسابيع من تحول محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر إلى محج للتحقيق مع رجالات نظام
الرئيـس بوتفليقـة مـن مسـؤولين ووزراء ورجـال أعمـال، خطفـت المحكمـة العليـا في اليـومين المـاضيين

يرين السابقين عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان. الأضواء منها بالتحقيق مع أويحيى وسلال والوز

سابقة
بعـد أن حـرص طـوال عـشرات السـنين الـتي قضاهـا في دواليـب السـلطة علـى الظهـور بمظهـر خـادم
النظــام الــوفي المســتعد لتنفيــذ المهمــة الموكلــة لــه مهمًــا كــانت انعكاساتهــا علــى المــواطنين، ســواء لمــا كــان
موظفًـا بسـيطًا أو  عنـدما أصـبح رئيـس حكومـة، اضطـر أويحـيى الـذي هـدد الجـزائريين قبـل انطلاق
يا، إلى الحراك في  فبراير الماضي إن رفضوا استمرار بوتفليقة في الحكم أن تصبح الجزائر مثل سور
أن يجر للتحقيق عدة مرات أمام قضاة التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، وبعدها بالمحكمة العليا التي
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أمــر قاضيهــا بإيــداعه الحبــس المؤقــت بســجن الحــراش الــذي صــار الزنزانــة المفضلــة لحبــس رجــالات
بوتفليقـة. واسـتمع قـاضي التحقيـق بالمحكمـة العليـا لأويحـيى في قضايـا تتعلـق بتبديـد أمـوال عموميـة

وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خا  القانون.

أويحــيى الــذي كــان أول مــن ضحــى بــه بوتفليقــة بعــد انطلاق الحــراك الشعــبي، عُــرف بتصريحــاته
الرأسمالية المستفزة للطبقة الشغيلة والمتوسطة وأصحاب الدخل البسيط، فهو الذي سمى نفسه

بـ”صاحب المهمات القذرة”، و”خدام النظام”.

لا تعبر تهم الفساد الموجهة لرجالات بوتفليقة عن كونهم مسؤولين تقلدوا
مناصب في الدولة فقط، إنما تكشف أيضا فسادا عمّ الطبقة السياسية 

كل الشعب الزبادي” ردًا على منتقدي انخفاض القدرة الشرائية وقال إنه “ليس من الضروري أن يأ
لحكوماته المتوالية، كما كان يرفع في وجه الشعب شعار “جوّع كلبك ليتبعك”.

وبعــد يــوم مــن إيــداع أويحــيى الحبــس، جــاء الــدور علــى ســلفه عبــد المالــك سلال الــذي أمــر قــاضي
التحقيــق للمحكمــة ذاتهــا بإيــداعه هــو الآخــر الحبــس المؤقــت بســجن الحــراش بشبهــة تبديــد أمــوال

عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خا القانون.

يـر التجـارة الأسـبق عمـارة بـن يـونس الحبـس المؤقـت وأمـر قـاضي التحقيـق للمحكمـة ذاتهـا بإيـداع وز
ير النقل السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية. بالحراش، ووضع وز

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية مايو الماضي إلى النائب العام لدى
المحكمـة العليـا، ملـف التحقيـق الابتـدائي المنجـز مـن قبـل الضبطيـة القضائيـة للـدرك الـوطني بـالجزائر
المتعلــق بوقــائع ذات طــابع جــزائي منسوبــة لأويحــيى وسلال وزعلان وبــن يــونس، إضافــة إلى الــوزراء
السابقين تو عمار، وطلعي بوجمعة، وجودي كريم، وبوعزقي عبد القادر، وغول عمار، وبوشوارب عبد
السلام، ووالي العاصمة السابق زوخ عبد القادر، ووالي البيض الحالي خنفار محمد جمال، عملا بأحكام

المادة  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

ولا تعبر تهم الفساد الموجهة لرجالات بوتفليقة عن كونهم مسؤولين تقلدوا مناصب في الدولة فقط،
إنمـا تكشـف أيضًـا فسـادًا عـم الطبقـة السياسـية في البلاد بـالنظر إلى أن أويحـيى يتـولى الأمانـة العامـة
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وبن يونس يترأس الحركة الشعبية الجزائرية، وغول الذي ينتظر

يبا يرأس حزب تجمع أمل الجزائر. أن يحقق معه قر

تغييرات
وقبل التحقيق مع أويحيى وسلال، كانت المحكمة العليا قد عرفت تغييرا في هيكل مسؤوليها، فقد
عين رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الإثنين الفارط   عدة إطارات في قطاع العدالة وأنهى

مهام اثنين آخرين.



وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد ” تم تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا وعبد
الرحيـم مجيـد نائبـا عامـا لـدى المحكمـة العليـا وبيطـام عبـد المجيـد مـديرا عامـا للمـوارد البشريـة بـوزارة
يــر عبــد الحفيــظ مــديرا عامــا للشــؤون العــدل وحمــدان عبــد القــادر مفتشــا عامــا بــوزارة العــدل و جعر

القضائية والقانونية بوزارة العدل و قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة”.

رغم أن هذه التغييرات بدت أنها قرارات لرئيس الدولة المؤقت، إلا أن الجميع
يؤكد أنها أتت بناء على دعوات لقائد الأركان أحمد صالح

وأنهى بن صالح مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة وملاك عبد الله بصفته
محاميًا عامًا لدى المحكمة العليا.

وفي  مــايو المــاضي، تــم تنصــيب النــائب العــام المعــروف بلقاســم زغمــاتي نائبًــا عامًــا لمجلــس قضــاء
ير العاصمة، وهو الذي تم إبعاده في عهد الرئيس السابق بعد إصداره مذكرة توقيف دولية ضد وز
الطاقـة والمنـاجم الأسـبق شكيـب خليـل في قضيـة فسـاد طـالت شركـة “سونـاطراك” النفطيـة، وهـي

القضية التي أحيلت من جديد على المحكمة العليا بعد إعادة فتح ملفها.

ورغم أن هذه التغييرات بدت في ظاهرها أنها قرارات لرئيس الدولة المؤقت المرفوض شعبيًا، إلا أن
يـق أحمـد قايـد صالـح، خاصـة وأن هـذه الجميـع يؤكـد أنهـا أتـت بنـاء علـى دعـوات لقائـد الأركـان الفر
ير عدله الطيب لوح. ية لتطهير القضاء من بقايا الموالين للرئيس السابق ووز كثر من ضرور التغييرات أ

الرأس الكبير
جــرّ سلال وأويحــيى إلى ســجن الحــراش، وقبلهمــا الســعيد بوتفليقــة ورئيــس المخــابرات الســابقين
الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، تدخل العدالة الجزائرية امتحانًا
حقيقيًـا يتمثـل في مـدى إمكانيـة وصـول هـذه التحقيقـات لتشمـل أيضًـا الاسـتماع إلى أقـوال الرئيـس

يز بوتفليقة الذي استقال في  إبريل الماضي. السابق عبد العز

يبقى الف بالقرارات المتخذة من طرف العدالة منقوصا بما أن الحل المناسب
للانسداد السياسي يبقى غامضا

كثر وإن كان ما تحقق إلى اليوم من تحقيق مع كبار المسؤولين في الدولة، والذي لم يكن يتوقعه ربما أ
المتفــائلين بمحاســبة رؤس نظــام بوتفليقــة، إلى أن محاســبة من حكــم البلاد لعشريــن ســنة وســمح

بارتكاب مختلف المهازل والاعتداءات في حق الشعب والدولة يبقى الأولى بالمحاكمة.

لكن جر بوتفليقة إلى العدالة، يبقى مرهونا أيضا بالشكاوى التي رفعت أو سترفع ضده، وكذا بحالته
الصحية التي كانت حرجة إلى وقت قريب، وسببًا في إدخال البلاد في متاهات الفساد التي لم يسلم



منها أي قطاع في البلاد.

ورغــم مــا تكتســيه هــذه المحاكمــات مــن أهميــة للحــراك الشعــبي الــذي شــدد في عــدة مســيرات علــى
محاسبة المفسدين مهما كانت درجاتهم الوظيفية، يبقى الف بالقرارات المتخذة من طرف العدالة
منقوصا بما أن الحل المناسب للانسداد السياسي يبقى غامضا حتى الآن رغم بروز بعض المبادرات

التي قد تثمر جلسات حوار يحمل الف القريب.
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